








مقدمة
تشــهد تونــس تغييــر سياســي منــذ أن أنفــرد الرئيــس »قيــس ســعيد« بالحكــم، وأعلــن عــن خارطــة 
ــة  ــر المشــهد السياســي التونســي. إلا أن مــا يحــدث فــي تونــس بعــد 25 يوليو/جويلي طريــق لتغيي
ــد أن  ــون. إذ لا ب ــد مــن الإنتهــاكات الماســة بحقــوق الإنســان والدســتور والقان ــه العدي 2021 يتخلل
يطبــق القانــون ويحتــرم فــي الأحــوال العاديــة الدســتورية وكذلــك فــي الأحــوال الاســتثنائية، مهمــا 
كانــت صفــة الشــخص أو موقعــه أو موقفــه تجــاه الســلطة الحاكمــة.  تلــك هــي ســيادة القانــون 

وذلــك هــو العقــد الاجتماعــي بيــن المواطنيــن والســلطة الحاكمــة.
ــم  ــق بتنظي ــة بعــدم دســتورية الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المتعل ــرار المحكمــة الإداري فرغــم إق
حالــة الطــوارئ، فــإن الســلطات التونســية لازالــت تســتند لهــذا الأمــر لتلتجــئ إلــى تدابيــر تعســفية 
ــم  ــاد وجرائ ــبهات فس ــم وش ــود ته ــع وج ــى م ــخاص. وحت ــل الأش ــد تنق ــة لتقي ــة الجبري كالإقام
ــة، لكــن كل  ــد الإقامــة الجبري ــذي وقــع وضعهــم قي ــب الأشــخاص ال ــى أغل ــة موجهــة إل ارهابي
ذلــك لا يمنــع حــق الإنســان فــي محاكمــة عادلــة غيــر مســبوقة بقــرارات تعســفية تكفــل لــه فيهــا 

ــات الدفــاع مثــل الحــق فــي الطعــن. جميــع ضمان

لذلــك تتنــاول جمعيــة تقاطــع موضــوع الإقامــة الجبريــة لمــا تمثلــه مــن تدبيرٍتعســفي مقيــد للحريــة 
ــة  ــد المحاكم ــرام قواع ــي أو إحت ــار القانون ــن الإط ــزلٍ ع ــتبدادية بمع ــة الاس ــادةً الأنظم ــه ع تطبق
ــة  ــس الجمهوري ــه رئي ــر عــادي تمكــن في ــس تشــهد وضعــاً سياســياً غي ــة، خاصــةً وأن تون العادل
مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية.  وتهــدف جمعيــة تقاطــع توضيــح موقفهــا الرافــض للتدابيــر 
ــي  ــار القانون ــل الإط ــرض وتحلي ــال ع ــن خ ــية م ــلطات التونس ــل الس ــن قب ــذة م ــفية المتخ التعس
الخــاص بالإقامــة الجبريــة، وبيــان حــالات الإقامــة الجبريــة التــي رصدتهــا جمعيــة تقاطــع، وعــرض 
ــة الطــوارئ  ــة فــي ظــل حال ــح عــدم دســتورية الإقامــة الجبري انتهــاكات حقــوق الإنســان، وتوضي
وحالــة الاســتثناء ودور المحكمــة الإداريــة فــي حمايــة الحريــات. وتنتهــي الورقــة بتوضيــح موقــف 
جمعيــة تقاطــع الرافــض لهــذه الانتهــاكات وبمجموعــة مــن التوصيــات لصناعــي القــرار والفاعليــن 

فــي المجتمــع المدنــي.



الإطار القانوني الخاص بالإقامة الجبرية:
ــة  ــية أو المرتبط ــم السياس ــي الجرائ ــادة ف ــرض ع ــة، وتف ــدة للحري ــات المقي ــدى العقوب ــة إح ــة الجبري ــر الإقام تُعتب

ــي . ــار القانون ــن الإط ــزل ع ــتبدادية بمع ــة الاس ــض الأنظم ــا بع ــيين، وتطبقه بسياس
وتُفــرض تلــك العقوبــة التــي يُطلــق عليهــا أيضــا الاحتجــاز والحبــس المنزلــي فــي مقــر إقامــة الشــخص أو فــي مــكان 

ــص له. يُخَص

ــم  ــق بتنظي ــة بالأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المــؤرخ فــي 26 يناير/جانفــي 1978 المتعل ــذرّع وزارة الداخلي ــا مــا تت غالب
حالــة الطــوارئ  لكــي تضــع أي شــخص تحــت الإقامــة الجبريــة باعتبــار نشــاطه خطيــر علــى الأمــن والنظــام العــام.
ويتــم ذلــك بقــرار مــن وزيــر الداخليــة الــذي مــن واجبــه تحديــد المنطقــة الترابيــة أو تعييــن البلــدة التــي لا يســمح لمــن 
وقــع وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة تجاوزهــا أو مغادرتهــا. كمــا يُحمــل علــى الإدارة التكفــل بمعيشــة الأشــخاص 
المشــمولين بهــذا القــرار وعائلاتهــم حســب صريــح الفصــل 5 مــن الأمــر الســابق ذكــره. لكــن وبالتمعــن فــي أغلــب 
ــا،  ــق بتات ــان المعيشــة لا تُطبّ ــي وضم ــدٍ جغراف ــن تحدي ــإن شــروط الفصــل الخامــس م ــة، ف ــة الجبري ــالات الإقام ح

الشــيء الــذي يبطــل معــه إجــراء الإقامــة الجبريــة قانونــا. 

فيما يلي عرض بعض حالات الإقامة الجبرية التي رصدتها جمعية تقاطع:
-شــوقي الطبيــب الرئيــس الســابق لهيئــة مكافحــة الفســاد وعميــد المحاميــن الــذي وقــع إعلامه ليلــة الواحد والعشــرين 

مــن أو ت 2021 بقــرار الإقامــة الجبريــة فــي خــرق تام لحرمة الأشــخاص وســمعتهم. 
-أنور معروف القيادي في حركة النهضة والوزير السابق في 6 أغسطس/أوت 2021 دون أن تُذكر الأسباب. 

ــن عمــر تــم وضعهــم  ــن ساســي المستشــار الاقتصــادي لرئيــس الحكومــة الســابق والقاضــي بلحســن ب -لطفــي ب
ــوم 18 أغســطس/أوت 2021.  ــة ي ــة الجبري تحــت الإقام

-زهير مخلوف النائب بالبرلمان التونسي الذي فرضت عليه الإقامة الجبرية في 16 أغسطس/أوت 2021.
ــى  ــاده إل ــه واقتي ــذي وقــع القبــض علي ــب ال ــدى التعقي ــادي بحركــة النهضــة والمحامــي ل ــري، القي ــن البحي ــور الدي -ن

ــة فــي 31 ديســمبر 2021. ــة الجبري مــكان مجهــول ووضعــه تحــت الإقام

-فتحــي البلــدي المســؤول فــي وزارة الداخليــة ومستشــار ســابق لوزيــر الداخليــة شــمله قــرار الوضــع تحــت الإقامــة 
الجبريــة يــوم 31 ديســمبر 2021.

ولقــد رصــدت جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات عديــد الانتهــاكات الحقوقيــة 
للإقامــة الجبريــة تتمثــل بالأســاس فــي: 

- الإنتهــاك الصــارخ لحرمــة الإنســان فــي جســده ومنزلــه زمــن إعــام الســلطات بقــرار الإقامــة الجبريــة الأمــر الــذي 
وصــل فــي بعــض الحــالات إلــى قبــضٍ واقتيــاد إلــى مــكان مجهــول.

ــلطة  ــيين للس ــن السياس ــاس المعارضي ــمل بالأس ــة إذْ ش ــة الجبري ــن بالإقام ــخاص المعنيي ــز للأش ــة والتميي - الانتقائي
ــن بأحــزاب  ــواب شــعب وقياديي ــات دســتورية ون ــة مــن محاميــن ورؤســاء هيئ السياســية القائمــة بعــد 25 يوليو/جويلي

معارضــة وقضــاة .
- عــدم إعــام المعنييــن بالإقامــة الجبريــة بالأســباب التــي أدت إلــى هــذه الإجــراءات وتكتــم وزارة الداخليــة بصفتهــا 
الجهــة التــي تصــدر مثــل هــذه القــرارات علــى التعليــل وحتــى علــى إنــارة القضــاء الإداري أو إعلامهــم بطــرق غيــر 

قانونيــة. 
 



عــدم دســتورية الإقامــة الجبريــة فــي ظــل حالــة الطــوارئ وحالــة الاســتثناء ودور 
المحكمــة الإداريــة فــي حمايــة الحريــات:

جــاء بالأمــر الرئاســي عــدد 117 لســنة  2021 أنــه يتواصــل العمــل بتوطئــة الدســتور وبالبــاب الأول وبالبــاب الثانــي كذلــك 
المتعلــق بالحقــوق والحريــات، بالتالــي فــإن الفصــل 49 مــن الدســتور الــذي يُقــرّ أنّ تحديــد ضوابــط الحريــات وتقييدهــا 

بموجــب قانــونٍ مــازال قائمــا وأن التزامــات تونــس الدوليــة فــي هــذا الخصــوص أيضــاً مازلــت قائمــة.

ــق  مــن جهــة أخــرى، اقتضــى الفصــل 5 مــن الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 الصــادر فــي 26 جانفــي 1978 والمتعل
ــدة  ــة أو ببل ــة فــي منطقــة ترابي ــة أن يضــع تحــت الإقامــة الجبري ــر الداخلي ــه »يمكــن لوزي ــة الطــوارئ أنّ ــم حال بتنظي
معينــة أي شــخص يقيــم بإحــدى المناطــق المنصــوص عليهــا بالفصــل الثانــي أعــاه يعتبــر نشــاطه خطيــرا علــى الأمــن 

والنظــام العاميــن بتلــك المناطــق«.

وبالرغــم مــن هــذا التنصيــص فــإن المحكمــة الإداريــة  قضــت بتاريــخ 2 جويليــة 2018 فــي دعــوى تجــاوز ســلطة ضــد 
قــرار وزيــر الداخليــة بوضــع مدعــي تحــت الإقامــة الجبريــة بعــدم دســتورية ســند قــرار وزيــر الداخليــة أي الأمــر عــدد 
50 لســنة 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ بســبب خرقــه الحريــات الدســتورية المضمونــة أساســا بالفصــول 49 

و24 وهــي بالتحديــد الحــق فــي التنقــل والحــق فــي اختيــار مقــر الإقامــة.

 وحيث نصّ الفصل 49 من الدستور على أنّه:

ــال مــن  ــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا لا ين ــات المضمون ــط المتعلّقــة بالحقــوق والحري ــون الضواب »يحــدّد القان
جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط إلّا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق الغــي، 
ــا.  ــط وموجباته ــذه الضواب ــن ه ــب بي ــرام التناس ــع احت ــك م ــة، وذل ــة العام ــام، أو المصلح ــن الع ــات الأم أو لمقتضي

ــات مــن أي انتهــاك...«. ــة الحقــوق والحري ــة بحماي ــات القضائي وتتكفــل الهيئ

ــة  ــة والجماعي ــات الفردي ــاد التونســية أنّ الحقــوق والحري ــد للب ــات الدســتور الجدي ــى مقتضي ــن بالرجــوع إل ــث يتبيّ وحي
المضمونــة بــه لا يمكــن أن توضــع ضوابــط لممارســتها إلّا بمقتضــى قوانيــن تتّخــذ لاحتــرام حقــوق الغيــر أو لصالــح 

الأمــن العــام أو المصلحــة العامــة علــى أن لا تنــال تلــك الضوابــط مــن جوهــر الحقــوق والحريــات.
وحيــث أنّ الحــق فــي التنقّــل ومغــادرة تــراب الوطــن يعــدّ مــن الحقــوق الأساســية المكفولــة لــكلّ مواطــن بموجــب 
الفصــل 24 مــن الدســتور، والتــي لا يســوغ تقييدهــا إلّا بموجــب قانــون صريــح يكــون الهــدف منــه تحقيــق المصلحــة 
العامــة وأن لا يمــسّ مــن جوهــر الحــق، علــى أن تــؤوّل الضوابــط والحــدود التــي تنــال مــن هــذا الحــق تأويــا ضيقًــا.

وحيــث مــن الجائــز للســلطة التنفيذيــة وللهيئــات العموميــة ممارســة مــا لهــا مــن ســلطة ترتيبيــة أو ســلطة إصــدار 
تراتيــب داخليــة أو قــرارات فرديــة خدمــة للمصلحــة العامــة أو حمايــة للنظــام العــام غيــر أنــّه لا يمكــن أن تحمــل تلــك 

القــرارات أو التدابيــر قيــودًا أو تضييــق إلّا فــي حــدود مــا تضمّنتــه القوانيــن الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية.

ــار  ــة التنقــل واختي ــط حري ــة لتأســيس صلاحياتهــا فــي ضب ــى نصــوص ترتيبي ــث يغــدو اســتناد جهــة الإدارة عل وحي
المقــر والحــد منهــا دون وجــود نصــوص تشــريعية تحــدد تلــك الضوابــط وشــروط إعمالهــا مخالفــا الدســتور. الأمــر 

الــذي يجعــل القــرار المنتقــد صــادرا دون ســند قانونــي.
 



أمــا بعــد، وإذا جزمنــا أن دســتور 2014 قائــم الــذات، يظــل أمــر الطــوارئ مشــوبا بعــدم الدســتورية دون شــكّ، كمــا 
جــاء بالحكــم الســابق ذكــره وحيثياتــه. أمــا فــي حالــة تجــاوز دســتور 2014، فــإن عــدم دســتورية أمــر الطــوارئ بالتالــي 

الإقامــة الجبريــة اســتنادا لمــا اســتقر عليــه فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة فــأن:

* الحــق فــي التنقــل مــن الحقــوق الأساســية لــكل المواطنيــن مضمــون بالفصــل 24 مــن دســتور 2014 ولا يســوغ 
تقييــده إلّ فــي الحــدود التــي ضبطهــا القانــون والتــي يســهر القاضــي علــى مراقبــة مــدى توفرهــا مــع تأويلهــا تأويــا 

ضيّقــا .
*جــرى عمــل هــذه المحكمــة علــى أنــه لا يســوغ إهــدار مبــدأ حريــة التنقــل إلّ فــي حــدود مــا يجيــزه القانــون صراحــة 

.
*مــا تســتأثر بــه الإدارة )وزارة الداخليــة( مــن ســلطة تخــول لهــا مراقبــة جــولان الأشــخاص بكامــل تــراب الجمهوريــة 
وتقديــر مــا إن كان السّــماح للأشــخاص مــن التنقــل داخــل أرض الوطــن أو خارجــه مــن شــأنه النيــل مــن النظــام العــام 
لا يحــول دون إقــرار حــق القاضــي الإداري فــي بســط رقابتــه عليهــا حتــى لا يــؤول الأمــر إلــى إطــاق يدهــا وإعفــاء 

أعمالهــا مــن الخضــوع إلــى مبــدأ الشــرعية .

*ولئــن نصّــت أحــكام الفصــل 5 مــن أمــر الطــوارئ علــى أنــه يمكــن لوزيــر الداخليــة أن يضــع تحــت الإقامــة الجبريــة 
ــه أو  ــس إلزامــه بعــدم مغــادرة منزل ــك لي ــإنّ المقصــود مــن ذل ــة أي شــخص، ف ــدة معين ــة أو ببل فــي منطقــة ترابي
مســكنه بــل إجبــاره علــى عــدم الخــروج مــن المنطقــة الترابيــة أو البلــدة المحــددة بقــرار الإقامــة الجبريــة وإلّ تحــوّل 
ذلــك إلــى اعتقــال للمعنــي بالأمــر فــي محــل إقامتــه، وهــو مــا يُشــكّل خرقــا للدســتور ولأحــكام الفصــل المذكــور، 
كمــا أن مواصلــة تنفيــذ قــرار الإقامــة الجبريــة مــن شــأنه أن يتســبب للخاضــع لــه فــي نتائــج يصعــب تداركهــا مــن 
ــة  ــون المحكم ــن قان ــكام الفصــل 39 م ــى أح ــى معن ــك عل ــوارد عيشــه وذل ــل وكســب م ــن العم ــه م ــث حرمان حي

الإداريــة .
* اســتناد جهــة الإدارة علــى نصــوص ترتيبيــة لتأســيس صلاحياتهــا فــي ضبــط حريــة التنقــل واختيــار المقــر والحــد 

منهــا دون وجــود نصــوص تشــريعية تحــدد تلــك الضوابــط وشــروط إعمالهــا، مخالفــا الدســتور .

التزامات تونس الدولية
تنــصّ المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والــذي صادقــت عليــه تونــس أن »لــكل فرد 
الحــق فــي الحريــة والأمــان علــى شــخصه. لا يجــوز إخضــاع أحــد للقبــض أو الاحتجــاز التعســفي. ولا يجــوز توقيــف 
أحــد أو اعتقالــه تعســفا. ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا للإجــراء المقــرر 

فيــه«. 
وعلــى الرغــم مــن أن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لا يمنــع الــدول مــن فــرض الإقامــة الجبريــة بموجــب 
قانــون إعــان حالــة الطــوارئ، إلا أنــه يفــرض مجموعــة مــن القيــود علــى اســتخدامها. فبحســب التعليــق العــام 35 
ــاز  ــكال الاحتج ــد أش ــة أح ــة الجبري ــر الإقام ــية، تعتب ــة والسياس ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــن العه ــادة 9 م ــى الم عل
وتتطلــب مجموعــة مــن الضمانــات حتــى تتــم بصــورة قانونيــة. ونــصّ التعليــق علــى أن التدابيــر الســالبة للحريــة بمــا 
ــة  ــون وتســمح بمراجع ــرام ســيادة القان ــع احت ــذ م ــة يجــب ألا تكــون تعســفية، ويجــب أن تنف ــة الجبري فيهــا الإقام

ــة للاحتجــاز.  ــى وفوري ــة ذات معن قضائي



بموجــب هــذا العهــد، يجــوز للحكومــات تقييــد بعــض الحقــوق فــي حــالات الطــوارئ، ولكــن فقــط »بالقــدر الــازم 
الــذي تقتضيــه ضــرورات الوضــع«. علــى الحكومــات ضمــان أن أيــا مــن هــذه التدابيــر متناســبة تمامــا مــع الهــدف 
المشــروع المبتغــى، وأنهــا لا تفــرض ســلطات الطــوارئ بطريقــة تمييزيــة أو أن توصــم النــاس حســب عــرق معيــن أو 

الديــن أو فئــة اجتماعيــة. لا يمكــن إلغــاء الحــق فــي المراجعــة القضائيــة للاحتجــاز، حتــى فــي حالــة الطــوارئ. 

ــا  كمــا تنــصّ الأســس والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقي
علــى مــا يلــي:

»يحــقّ لــكل شــخص حُــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاحتجــاز اتخــاذ إجــراءات أمــام هيئــة قضائيــة، بحيــث يســتطيع 
هــذا الجســم القضائــي أن يقــرر دون إبطــاء قانونيــة احتجــازه ويأمــر بالإفــراج إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــي. »

يهم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن توضح:
ــون  ــة الطــوارئ وليــس بمقتضــى قان ــى الأمــر المنظــم لحال ــاءً عل ــة التونســيات والتونســيين بن ــد حري *رفضهــا تقيي

مثلمــا جــاء بالفصــل 49 مــن الدســتور .

*أن الغــرض مــن أي تقييــد للحقــوق هــو اســتعادة الوضــع الطبيعــي الــذي تحتــرم فيــه حقــوق الإنســان احترامــا كامــاً، 
ــة  ــان حال ــة لإع ــدود القانوني ــل الح ــنوات تتجاه ــر س ــة عش ــم طيل ــى الحك ــة عل ــية المتعاقب ــلطات السياس إلا أن الس
الطــوارئ بمــا فيهــا الســلطة السياســية الحاليــة لتحــرم بذلــك الأشــخاص مــن حقهــم فــي التنقــل، كمــا أن الشــروط 

الإجرائيــة التــي تهــدف إلــى تقييــد الحريــات وجــب أن يحــدد نطاقهــا ومضمونهــا .

*اســتنكارها تكتــم مصالــح وزارة الداخليــة بخصــوص إعطــاء أســباب الوضــع تحــت الإقامــة الجبريــة وعــدم تمكيــن 
المعنييــن بذلــك وحتــى المحكمــة الإداريــة مــن الأســانيد التــي بنــي عليهــا قــرار الإقامــة الجبريــة لأن عــدم وجــود قــرار 
ــد للقاضــي الإداري أن يطلــع عنــد حكمــه  ــد حريــة تنقلهــم يعطــل المســار القضائــي إذ لاب مكتــوب، أو ســبب لتقيي

علــى كل الأســانيد. 

*تنصيــص الدســتور علــى ضــرورة احتــرام مبــدأ التناســب والضــرورة اللــذان يقتضيــان أن تكــون درجــة التدخــل لتقييــد 
الحقــوق ونطــاق أي تدبيــر للتقييــد ‘ متناســبين علــى نحــو معقــول مــع مــا هــو ضــروري فعليــاً للتصــدي لحالــة الطوارئ 

التــي تهــدد النظــام العــام، وأن التدابيــر المتخــذة فــي حالــة الطــوارئ لا تتضمــن أي تمييــز أو تــؤدي إلــى التمييــز.

* أن قــرارات الإقامــة الجبريــة فاقــدة لــكل ســند قانونــي باعتبــار أن مرجعهــا أي أمــر عــدد 50 لســنة 1978المتعلــق 
بتنظيــم حالــة الطــوارئ انمــا هــو صــادر عــن ســلطة تنفيذيــة لا يحــق لهــا الحــد مــن الحقــوق والحريــات المضمونــة 
ــروط  ــا للش ــون طبق ــى القان ــر إل ــا بالنط ــع حصري ــي ترج ــتثنائية والت ــة أو الاس ــالات العادي ــي الح ــتور ف ــا بالدس مطلق

ــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 49.  الجوهري



توصيات:  
   أدت التدابيــر الاســتثنائية المتخــذة مــن طــرف رئاســة الجمهوريــة إلــى المبالغــة فــي وضــع الأشــخاص المشــتبه فــي 
ــد حقهــم  ــق تقيي ــة عــن طري ــاً تحــت الإقامــة الجبري ــداً أمني تورطهــم فــي الفســاد، أو فــي أنهــم يشــكلون تهدي
فــي التنقــل ومــن أجــل ضمــان حــق الإنســان فــي التنقــل توصــي جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات باتخــاذ 

التدابيــر التاليــة:  
*إنهاء العمل بالقيود المفروضة على الحقوق والحريات في أقرب وقت ممكن. 

*ضمان تعليل السلطات لقرارات الإقامة الجبرية وعدم تكتمها على الأسانيد المعتمدة. 
*التــزام الســلطات بمبــدأي الضــرورة والتناســب كمــا هــو منصــوص عليــه بدســتور 2014 والقانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان.  
*خضوع الإقامة الجبرية إلى الرقابة القضائية وقابليته للطعن أمام المحكمة الإدارية. 

* إلغاء العمل بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
*تخصيــص المــوارد اللازمــة للمحاكــم قصــد احتــرام مبــدأ المحاكمــة فــي أجــل مناســب ومعقــول نظــرا لتعلــق الأمــر 
بأســمى الحقــوق البشــرية هــي حريــة التنقــل  مــن ذلــك أجــل الشــهر المنصــوص عليــه فــي الفصــل 40 مــن قانــون 

المحكمــة الإداريــة المتعلــق بمــادة توقيــف التنفيــذ.
* دعــوة المجتمــع المدنــي والقــوى السياســية للاســتفاقة لا ســيما وقــد ظهــر للعيــان أن التدابيــر الاســتثنائية المتخــذة 

مــن طــرف رئاســة الجمهوريــة تُعــد انتهــاك لحقــوق الإنســان.
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